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 التوازن القانوني للأجرة في الععقة الأيجارية

 القانون المدني وقانون أيجار العقار( )دراسة مقارنة بي   

The legal balance of rental in the renting relationship  
(A contrastive study between civil law and law of 

property renting)   
 (1)م.م.محمد عبد الرزاق محمد الشوك

 M.A. Mohammad Abdul-Razaq Mohammad AL-Shok                                                                                    

 :الملخص

يعد عقد الأاار من عقود المعاوضـة، فـالملجر يسـتوفي الأجـرة مـن المسـتتجر مقابـل أنتفـاع هـذا الأخـير 
بالمــــــتجور ، فـــــــتن أنتفـــــــت الأجـــــــرة رفعـــــــت صـــــــفة الأاـــــــار عـــــــن العقـــــــد،وأذا كـــــــان للمتعاقـــــــدين حريـــــــة في 

مقــدارالأجرة في القــانون المــدني فــتن هــذاالحكو لــيس كــذلك في قــانون أاــار العقــار،لأن المشــرع تــيّقن تحديد
مــــن أن ألــــلات الحريــــة للمتعاقــــدين في تحديــــد الأجــــرة في قــــوانن الأاــــارمن شــــتفا أن تلثرســــلبان في تــــواان 

اــوا مجاواكــا عنــد تقــدير هــذ ِ العلاقــة الأااريــة المهمة،لــذا تــدخل المشــرع لتحديــد نســ  معينــة للأجــرة لا
ـلاإ  الأجرة لأسباا التواان عل  هذِ  العلاقـة لمايحـافظ علـ  النرـا  القـانوني والاجتمـاع  مـا بـن

ف
مصـاش الم

ولبقة المستتجرين عل  أسس من العدس والتضامن والتعاون وللوقو  عل  مدى تحق  التواان القانوني في 
  جرة في كل من قانون أاار العقار والقانون المدني.الأجرة فقد تناولنا التواان القانوني للأ
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Abstract 
The Leasing contract considers as an onerous contract which subject of 

each of the parties to giving or to doing something, that is to say normally 

in poses reciprocal obligation upon the parties and it is then specified as 

bilateral contract such as hiring so if there is no Rent the leasing contract 

would not fond, thus, if there are Rent limited for the parties  of leasing 

contract, we observe that the civil code does not contain the immovable 

rent, some applications which could effected with the Relations negativity 

writing the limited for Rent keep the became of the contractual relative.      

 -أولاً/ التعريف بموضوع الدراسة: 

تعد العلاقة الأاارية من أهو العلاقات في كافة المجتمعـات علـ  اـو لا غـق للأنسـان عنها،ولماكانـت 
هذ  العلاقة تعاني الك ير مـن الأضـطرابات نتيجـة عـد  تواافـا ارتتينـا  أن تنصـ  هـذ  الدراسـة علـ  بيـان 

علاقة من عدمها من خلاس بيان أحكامها ومعرفة المولن الخلل فيها مدى تحق  التواان القانوني في هذ  ال
وخصوصـــان فيمـــايتعل  بـــالأجرة والـــي تنســـح  بالضـــرورة علـــ  عـــد  تواافـــا وفيـــايلدي الى أنشـــغاس المشـــرع 

 والقضاء ها.
 -ثانياً / أسباب أختيار الموضوع:

لسكن الـي تشـهدها أغلـ  الـدوس نـت  لماكانت العلاقة الأاارية من أهو العلاقات وأبراها فتن أامة ا
عنها أضطراب العلاقة الأااريـة، ومايواكـ  ذلـك مـن تـداعيات تلقـ  برلالهـاعل  المجتمعـات، واااء ذلـك 
وجــدّنا أنــ  مــن المهــو التصــدي لهــذا الموضــوع ، مــن خــلاس أقامــة تــواان قــانوني لهــذ  العلاقــة مــابن المــلجر 

 والمستتجر.
 -ثالثاً / منهجية الموضوع: 

أن منهجيــة هــذا الموضــوع تتجســد بالتحليــل والمقارنــة ،أذ أشــتملت علــ  المقارنــة مــابن القــانون المــدني 
 .1000لسنة  54العراق  وقانون العقار المعدس رقو 

 رابعا / هيكلية البحث: ت

سنتناوس في هذاالبح  التواان القانوني للأجرة، من خلاس تقسيم  الى ثلاثة مباح ،حي  سنبنّ في 
 في نبحــ  وســو  الأجــرة تعريــف الأوس مــن خــلاس مطلبــن نتنــاوس في بحــ  التمهيــدي مفهــو  الأجــرةالم

 التواان القانوني للأجـرة في القـانون المـدني ، مـن فسنتناوس أنواع الأجرة ،أمافي المبح  ال اني ال اني المطل 
 فسـو  ال ـاني المطلـ  وفي نتكلو عـن تحديـد مقـدار الأجـرة ، الأوس مطال ، في ثلاثة الى تقسيم  خلاس
سنتكلو عن أثبات الأجرة، وفي المبح  ال ال  فسنبح   في ال ال  وقت الوفاء بقيمة الأجرة،اما نبح 

التـــواان القـــانوني للأجـــرة في قـــانون أاارالعقـــار مـــن خـــلاس تقســـيم  الى ثلاثـــة مطالـــ  ، الأوس نـــتكلو عـــن 
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لوفــاء بقيمــة الأجـــرة ، أمــا ال الــ  ســنتناوس أثبـــات وفي المطلــ  ال ـــاني نبــن وقــت ا تحديــد مقــدار الأجــرة،
 الأجرة.

 المبحث التمهيدي / مفهوم الأجرة:

ســــو  نقســــو هــــذا المبحــــ  الى ثلاثــــة مطالــــ  نتنــــاوس في الأوس تعريــــف الأجــــرة وفي المطلــــ  ال ــــاني 
 -سنتكلو عن شروط الأجرة، وفي المطل  ال ال  سنعرض أنواع الأجرة:

 رة:المطلب الأول / تعريف الأج
،أذ تعـد    1)الأجرة ه  الماس الذي يستوج  عل  المستتجراداء ف للملجرمقابل أنتفاعِ  بالش ء المـلجر 

،وبالتــــا  لكــــ  ينعقــــد الأاــــار   7)الأجــــرة ركنــــان أساســــيان لاينعقــــد الأااربدونــــ  فــــتن تخلّفــــت أنتفــــ  العقــــد
نكـــون أمـــا  عقــــدأاار،فتن م صـــحيحانا  ان يكـــون هنـــاإ مقابـــل يتفـــ  عليـــ  الطرفـــان فـــتن تخلـّــف لا 

،  فـــالأجرة هـــ  موضـــوع التــ ا  المســـتتجر وهـــ  عنصـــر جـــوهري   6)توجــدالأجرة فـــتن العقـــد يكـــون  تبرعيــان 
لأنعقاد الأاار فالعلاقة الأاارية هـ  قائمـة علـ  الأنتفـاع الممنـوم للمسـتتجر مقابـل الألتـ ا  بـدف  الأجـرة 

، أي أن   4)المســــــــــتتجر بســــــــــدادهاجدّية وحقيقيــــــــــة ، ولابــــــــــد مــــــــــن ان تكــــــــــون الأجــــــــــرة الــــــــــي يلتــــــــــ    5)
يقصدالمستتجرسدادها،والملجرأقتضـــاءها، أمـــاإذا كانـــت صـــورية أي بمقتضـــاها لايقصـــد المتعاقـــدان ان يلتـــ   

،   3)المستاجربدفعها ولكنها ذكرت للشكل فق  بعبارة أخرى أن الأجرة تذكرمن دون أن تستوفي حقيقية
، واـوا  8)  يصع بوصف  أعارة لأن المنفعة في عقد العارية تكون بـلا مقابـل فلايعد هنا العقد أااران ولكن

لكل من المتعاقدين التمسك بصورية الأجرة في العقدالمبر  ،واوا أثبات هذ  الصورية بكافة لرت الأثبات  
 ، 9)كافة بما فيهاالبينة والقرائن

                                                        
رية العامــة للكتــاب ، القــاهرة، د. أحمـد شــر  الــدين، عقــد الأاــارفي القــانون المــدني وقـوانن أاارالأمــاكن المبنيــة ، الهيةــة المصــ - 1
 .55،  ص 1004
، 2930، مطبعــــة العــــاني، بغــــداد، 1، ط2د. ســــعدون العــــامري، الــــوجي  في شــــرم العقــــود المســــماة، في البيــــ  والأاــــار،   - 7
 .111ص

، 47، ص1006د. محمـــــدكامل مرســـــ  باشـــــا، شـــــرم القـــــانون المـــــدني، عقـــــد الأاـــــار، منشـــــتة المعـــــار ، الأســـــكندرية ،  - 6
 .49مودعبدالرحمن محمد، الوجي  في عقد الأاار،دارالنهضة العربية، القاهرة، دون سنة نشر، صد.مح

د. عبــد الــراات الســنهوري ، شــرم القــانون المــدني في العقــود ، عقــد الأاــار، دار الفكــر للطباعــة والنشــر، دون ســنة النشــر،  - 5
 .662، ص 1003، منشورات اين الحقوقية، بيروت ، 2لة ،  .د. أسعد دياب العقود المسماة)البي ، الأاار، الوكا235ص

،  6د. ســعيد مبـــارإ و د. لـــ  المــلا حـــوي ، المـــوج  في العقــود المســـماة،)البي ، الأاـــار، المقاولــة  ، دار العربيـــة للقـــانون، ط - 4
 .175،  ص 1020
، 2ت ، شـرم أحكـا  عقـد الأاـار،  .د. كمـاس قاسـو ثـرو 761، ص2945د. عبا  العرّا ، شرم عقـد البيـ  والأاـار،  - 3

 .38. ص2934، بغداد ،1ط
،  د. أحمـــد شـــر  الـــدين، 117، د. ســـعدون العـــامري، مصدرســـاب ، ص31د. محمودعبـــدالرحمن محمـــد، مصدرســـاب ، ص - 8

             .                                                            766، د. عبا  العرا ، مصدرساب ، ص55مصدرساب ، ص
، د. محمد كامل مرس  باشا ، 117، د. سعدون العامري ، مصدرساب  ، ص55د. أحمدشر  الدين ، مصدرساب  ، ص - 9

 .45مصدرساب  ، ص
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ســـــــ  بينهــــــا وبـــــــن قيمـــــــة منفعـــــــة ويلحــــــ  بـــــــالأجرة الصـــــــورية الاجـــــــرة التافهــــــة وهـــــــ  الـــــــي لايوجدتنا
، أوتبلل من الض لة بالنسـبة الى منفعـة الشـ ء حـدان يتعذرمعـ  أعتبارهـا أجـرة  20)الش ءالملجرعل  الأللات

 . 22)جدية فه  تعتبرفي حكو العد 
ولكن لا يشترط ان تعادس الأجرة المنفعـة  امـان ، فيكفـ  أن تكـون مقاربـة للمنفعـة ومـن ت أن الأجـرة 

، وهـــ  الـــي تقـــل عـــن أجـــرة م ـــل الشـــ ء المتجوربدرجـــة تتجـــاوا المـــتلو  في  21)هـــا العقـــدالب ســـة يصـــع 
، فالأجرة الب سة لاتلدي الى أنعدا  التناس   27)التعامل أوالي تنطوي عل  غبن فاح  بالنسبة للملجر

صــاحب ف بـن المنفعــة والأجـرة وان أدت  الى غــبن يلحـ  المــلجر ولكــن ذلـك لايــلثرعل  صـحة العقــد الأ أذا 
،  26)تغريــر، مــام ينصــ  هــذا الغــبن علــ  مــاس المحجواأوالحوالــة أو الوقــف، فــتن العقــد يعــد بــاللان حينهــا

، الى أن التفرقــة مــابن الأجــرة الب ســة والأجــرة التافهــة لا مــبرر لــ ف، وذلــك  25)ويــذه  جانــ  مــن الفقــ 
تفرقــة بينهمــا مــن جانــ  لعــد  وجــود حــد واضــع يفصــل بينهمــا مــن جانــ  ، وعــد  وجــود ســند قــانوني لل

آخر، ويرى أن  مادا  القانون م يشترط التناس  بن الأجرة وقيمة  المنفعة الي البها المستتجرمن العن، 
فـــتي أجـــرة تكفـــ  لأنعقـــاد الأاارمهمـــا كانـــت ضـــةيلة بشـــرط أن تكـــون جديـــة، أي أجـــرة أتجهـــت أرادت 

 المتعاقدين الى تقاضيها والوفاء ها فعلان.
  الأجرة القواعد العامة في محل العقد من حي  الوجود والتعيـن والمشـروعية ، فيشـترط أن وتسري عل

، وتتحدد دائـرة  24)تكون الأجرة فيا يمكن الوفاء ب  ، وأن تكون معينة أوقابلة للتعن، وأن تكون مشروعة
لعـا  والآداب، كـتن تكـون المشروعية بنطات النرا  العا  والآداب العامة فتذا كانت الأجرة  الفة للنرـا  ا

الأجرة كمية من الم درات أو معاشرة جنسية غـير مشـروعة أوالتسـترعل  جريمـة ،وبالتـا  يعتبرالعقـد بـاللان 
 . 23)لت لف أحدالشروط الواج  توافرها في العقد

 المطلب الثاني / أنواع الأجرة:

لجر، وقديكون هـذا المقابـل مبلـل مـن الأجرة ه  المقابل الذي يلت   ب  المستتجرنريرأنتفاع  بالش ء الم
 -النقود أو أي ماس آخر غيرالنقود، وفي ضوء ذلك سو  نقسو المطل  الى فرعن وعل  النحو الآتي: 

                                                        
 .116، د. سعدون العامري، مصدر ساب  ، ص31د. محمود عبدالرحمن محمد، مصدرساب ، ص - 20
 .765  الصرا  ، مصدر ساب  ، ص. د. عبا54د. أحمد شر  الدين ، مصدر ساب  ، ص - 22
، د.محمـــدكامل مرســـ   37، د.محمودعبـــدالرحمن محمـــد، مصدرســـاب ، ص39د. كمـــاس قاســـو ثـــروت، مصدرســـاب  ، ص - 21

 .44باشا، مصدرساب ، ص
، د. أســـــعد ديـــــاب، 117. د. ســـــعدون العـــــامري ، مصدرســـــاب ، ص37د. محمدعبـــــدالرحمن محمـــــد، مصدرســـــاب  ، ص - 27

 .661مصدرساب  ، ص
 .255، ص2947، بغداد ،1، ط2د. عبد المجيد الحكيو ، مصادرالألت ا  ،  - 26
. د. محمد ع م  البكري، موسوعة الفق  والقضاء في أحكا  عقد الأاـار 37د. محمدعبدالرحمن محمد، مصدرساب  ، ص - 25

 .3، ص2996في التنفيذ المدني الجديد ، دارمحمود للنشر و التواي  ،
 .113، د.سعيد مبارإ و د. ل  الملا حوي ، مصدرساب ، ص 54،مصدرساب  ، ص د. أحمد شر  الدين - 24
 .66، د. سعدأدياب ، مصدرساب  ، ص31د. محمودعبدالرحمن محمد، مصدر ساب  ، ص  - 23
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 الفرع الأو    الأجر  النقدي :
أن الأجــرة في الغالــ  تكــون مبلغــان مــن النقــود يدفعــ ف المســتتجرفي فــترات امنيــة متتاليــة ، أو يدفعــ  مــرة 

، فالأصــل أن تكــون الأجــرة نقــودان تــتو دفعهــاعل  شــكل أقســاط  28)بدايــة الأاــار أوفي فايتــ   واحــدة في
، وهنــا تلتقــ  الأجــرة في  29)متســاوية، قــد تكــون شــهرية أوســنوية أويــتو دفعهــا مــرة واحــدة حســ  الأتفــات

دة مبلــل مــن ، فــالأجرة تكــون عــا 10)الأاــار مــ  الــ من في البيــ  ،أذ يلــ   في الأخــير أن يكــون مــن النقــود
، وفي حالة أذا كانت الأجرة بالنقود،  12)النقود يل   المستتجر بدفعِ  للملجر مقابل أنتفاع  بالعن المتجورة
، وذهـ  جانـ  مـن الفقهـاء المسـلمن  11)فه  تكون أمابالعملة الولنية المحلية أو الأجنبية كالدولار م لان 

قــدارها كــ  تنتفــ  الجهالــة مــن خــلاس تعيــن قيمتهــا  ، أنــ  أذا كانــت الأجــرة مبلــل نقــدي اــ  بيــان م 17)
 كتلف دينار، فالأجرة ا  أن تكون مالان متقوّمان معلومان مقدورانعل  تسليمها منتفعان ها.

  الفرع النا ي    الأجر  ال  ن  :
لقــد ذكرنـــا ســـابقان أن الأجـــرة تكـــون في الأصـــل مبلـــل مـــن النقـــود، بيـــد أن ذلـــك لايمنـــ  مـــن ان تكـــون 

  مــن القــانون المــدني العراقــ  علــ  أنــ  374ة أي مــاس آخــر غــير النقــود، وعلــ  ذلــك نصــت المــادة )الأجــر 
 مــن القــانون 542)يصــع أن تكــون الأجــرة نقــودان، كمــا يصــع أن تكــون أي مــاس آخــر  كمانصــت المــادة)

ا مــا المــدني المصــري علــ  أنــ  )اــوا أن تكــون الأجــرة نقــودان ،كمــا اــوا أن تكــون أي تقدمــ  أخــرى  وهــذ
وتتسيســان علـ  ذلــك فـتن الأجــرة لايمنـ  مــن أن تكـون أي مــاس آخـر غــير   16)نصـت عليـ  أغلــ  القـوانن 

النقود،سواء كان الماس منقولان أ  عقاران، كتن يعط  المستتجر بضاعة معينة عوضان عن الأجرة ، وقد تعط  
لعن المــلجرة )مقايضــة أنتفــاع ، أو الأنتفــاع بشــ ء آخــر مقابــل الأنتفــاع بــا 15)الأجــرة جــ ءان مــن محصــوس 

، كمايصــــع أن تكــــون الأجــــرة بنــــاءن بقيمــــة المســــتتجرفي   14)بتنتفــــاع  أو أي أداء آخــــر يلــــ   بــــِ  المســــتتجر
لتكــون الأجــرة هــ  التحســينات   13)المتجور،ليصــبع ملكــان للمــلجر،أو أن اــري تحســينات علــ  المــتجور 

                                                        
، د. لـارت الطنطـاوي ، عقـد الأاـارفي القـانون المـدني، مطبعـة العمرانيـة، 36د. محمودعبدالرحمن محمد، مصدرساب  ، ص - 28

 .94، ص 2998قاهرة، ال
 .55د. أحمد شر  الدين ، مصدرساب  ، ص  - 29
 من القانون المدني العراق  بقولها )في البي  المطل  ا  أن يكون ال من مقدران بالنقد . 513/1وهذا ماجاء في ن  المادة  - 10
 .930، د.لارت الطنطاوي ، مصدرساب  ، ص46د.محمد كامل مرس  باشا، مصدرساب  ، ص - 12
ت، بشـــتن التعامـــل بالنقـــدالأجنا، ومفادهـــاأن 157/55لعـــن  7/2/2990لقـــد قضـــت محكمـــة الـــنقت المصـــرية بتـــاري   - 11

ة المشرع قد أجاا التعامل في النقدالأجنا ، داخل البلاد أو خارجهـا ، وعليـ  أن ألتـ ا  المسـتتجربدف  الأجـرة بعملـة أجنبيـة أجنبيـة معينـ
 .54: د. أحمدشر  الدين ، مصدرساب  ، ص هوألت ا  صحيع وقانوني أشارالي 

، والأمـــــا  99،ص 2988،لبنـــــان،7عبـــــدالرحمن الج ائـــــري ، كتـــــاب الفقـــــ  علـــــ  المـــــذاه  الأربعـــــة، )قســـــو المعـــــاملات   - 17
، ايـن الـدين 98، ص 2981، 1، بيروت، ط2علاءالدين أبوبكر بن مسعود الكاساني الحنف  ، بدائ  الصنائ  في ترتي  الشرائ  ، 

 .198، لبنان، بدون تاري  نشر، ص3و الحنف ، البحر الرائ  شرم كن  الدقائ ،  بن نج
  مـن 542 من القانون المـدني السـوري والمـادة )519 من قانون الموجبات والعقود اللبناني ، المادة)574ينرر:ن  المادة ) - 16

 القانون المدني الليا.
 .41،ص 2957، مصر ، 5د، العقود المسماة، عقدالأاار ، د. محمدكامل مرس ، شرم القانون المدني الجدي - 15
، د.محمودعبــدالرحمن محمــد،  661، د.أســعد ديــاب، مصدرســاب  ، ص 55د. أحمــد شــر  الــدين ، مصــدر ســاب ، ص  - 14

 .111، د. سعدون العامري، مصدر ساب  ، ص 36مصدرساب  ، ص 
 .41، ص1001 د. عصمت عبد المجيد، شرم أحكا  عقد الأاار ، بغداد، - 13
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،  18)ذلــك مـن الصــورالمحتملة للأجـرة مــن غـير النقــود نفسـها، الـي أدخلهــا المسـتتجرعل  الملجــور، والى غـير
ومـــن هـــذ  الصـــور أن يمتنـــ  المســـتتجرعن فـــتع محـــل تجـــاري في شـــارع معـــن أو أن يقـــدّ  شـــيةان أو عمـــلان أو  

 ، بقولــِ  )كمــا يصــع أن تكــون أي مــاس 374، وهــذا ماقصــد بــِ  المشــرع في نــ  المــادة) 19)كليهمــا معــان 
 من القانون المدني المصري بقولها )أي تقدمة أخر .  542آخر  وتقابلها ن  المادة )

ومــن هنــا نجــد أن القــوانن منحــت لــرفي العلاقــة الأااريــة حريــة واســعة في تحديــد نــوع الأجــرة ، الــي 
 . 70)يتقاضاها الملجر، وهذا خلا  ماجاء في عقدالبي  والذي أوج  المشرع أن يكون ال من مبلل نقديان 

،قـــدأجمعوا علـــ  أن تكـــون الأجـــرة  72)جـــرة منفعـــة، فـــتن الفقهاءالمســـلمنأمابشـــتن جـــواا أن تكـــون الأ
منفعــة ،الا أفــو اختلفــوا في جــواا أن تكــون المنفعــة مــن جــنس المعقودعليــ  ، أ  مــن غــير ذلــك ؟ فــذه  

الى جواا أن تكون الأجرة منفعة من جنس المعقودعلي ، كتجارة السكق بالسكق ،   71)جان  من الفق 
راعـــة، والخدمـــة بالخدمـــة ، في حـــن ذهـــ  أغلـــ  الفقهـــاء المســـلمن الى عـــد  جـــوااالأجرة أذا  وال راعـــة بال  

كانــت منفعــة مــن جــنس المعقــود عليــ  ،لأن أتحــاد الجــنس يولــد الربــا ، فكــان لا بــد مــن أخــتلا  جــنس 
الحالـة، ، بيد أن القانون المدني العراق  م ين  عل  هـذ   77)المنفع  كتستةجارسكق الدار ب راعة الأرض 

علــ  جــواا أن تكــون الأجــرة منفعــة أ  عــد  جوااهــا،  وبرأينــا اــوا أن لا تكــون منفعــة الأجــرة مــن جــنس 
المعقـــود عليـــ  وذلـــك قطعـــان للأجتهـــادات ومـــنع المتعاقـــدين مرونـــ  أكـــبرفي أختيـــار جـــنس الأجـــرة بمـــا يعـــ ا 

 أستقرارالعلاقة مابن الملجروالمستتجرويحق  تواافا.
 لتوازن القانوني للأجرة في القانون المدني:المبحث الأول / ا

تنقســو العلاقـــة الأااريــة بحـــ  الأنتفــاع الممنـــوم للمســتتجر مقابـــل الألتــ ا  بـــالأجرة ،الــي هـــ  ركـــن في 
عقدالأاار و يبطل العقد بتنتفائها ، ولمعرفة مدى تحق  التواان القانوني للأجرة في القانون المـدني، سـنبنّ  

، ووقـــت الوفـــاء هـــا، وأثبـــات الأجـــرة، وذلـــك مـــن خـــلاس تقســـيو المبحـــ  الى ثلاثـــة كيفيـــة تحديـــد الأجـــرة
 -مطال  وكالآتي:

                                                        
ــــــــــراات الســــــــــنهوري ، الوســــــــــي  في شــــــــــرم القــــــــــانون المــــــــــدني ،    - 18 ــــــــــد ال ، المجلــــــــــد الأوس ،القــــــــــاهرة، دارالنهضــــــــــة 4د. عب
 .200،ص2951،د عبدالفتام عبدالباق ،عقد الأاار، مصر،241،ص2947العربية،
 .35د.محمود عبد الرحمن محمد، مصدرساب  ، ص  - 19
 مـــــن القـــــانون المـــــدني العراقـــــ  علـــــ  أنـــــ )في البيـــــ  المطلـــــ  اـــــ  ان يكـــــون الـــــ من 513تـــــن  الفقـــــرة الأولى مـــــن المـــــادة) - 70

  من القانون المدني المصري بقولها )البي  عقد يلت   ب  البائ  ان ينقل للمشـتري ملكيـة شـ ء 628مقدرانبالنقد..  ، يقابلها ن  المادة)
 أو حقان ماليان آخر في مقابل ثمن نقدي .  

، العلامـة أحمـد الطحـاوي الحنفـ  ، حاشـية الطحـاوي علـ  198ين الدين بن نجو الحنفـ ، مصدرسـاب ، صينررالعلامة ا  - 72
، 1،ط4محمــدأمن الشــهيربتبن عابــدين ،الــدارالم تارعل  شــرم تنويرالأبصــار،   7، ص2935، لبنــان ، 6در الم تــار ، دارالمعرفــة،  

 .52هـ ، ص 2784مصر، 
، مصــطف  الســيول  ، مطالــ  أو  297كــر بــن مســعود الكاســاني ، مصدرســاب  ، ص ينرــر: الامــا  عــلاء الــدين أبــو ب - 71

 .583، ص  7المنته  ،  
، ف رالدين بن ع مان بن عل  ال يلع  الحنف  ، تبين الحقائ  شرم كن  198اين الدين بن نجو الحنف ، مصدرساب  ،ص - 77

 .205هـ ، ص 2725، لبنان، دارالمعرفة للطباعة ،5الدقائ ،  
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 المطلب الأول / تحديد مقدارالأجرة:
، عـــن كـــل مـــدة الأاـــار اوتج ئتهـــا  76)الأصــل أن يـــترإ تحديـــد الأجـــرة مـــابن المتعاقـــدين فلهــو تحديـــدها

دّرالمتعاقدان الأجرة بطريقة مباشرة ، كالاتفات عل  مبلل بحس  الوحدات ال منية لمدة الأاار، وغالبانما يق
محــدد مــن النقــود، وهــذا المقدارالــذي يرتضــي  الطرفــان يكــون في العــادة ثابتــان لــواس مــدة الأاــار، ولكنــ  قــد 

، كـــتن يـــلجرالمن س  75)الرـــرو  والأحـــواس ، وهـــذا الأخـــير يســـم  بالترديـــد بـــاختلا يكــون متغـــيران نتلـــف 
كن  المســـتتجر، وبـــتجرآخر ي يـــد عليـــ  إذا أعـــاد تـــتجير  مـــن البـــالن ، أو أن تـــلجرالأرض بـــتجرمعن إذا ســـ

.وقـــدأجاا القـــانون  74)ال راعيـــة بـــتجرة معينـــة إذا ارعهـــا المســـتتجرقمحان، وبـــتجرة مضـــاعفة إذا ارعهـــا قطنـــان 
 ، 73)المدني العراق  ترديد الأجرة

ــــي ــــر مــــن صــــورة واحــــدة وتلــــ   الأجــــرة بحســــ  الصــــورة ال  يرهــــر هــــا المــــتجور ، إذ نصــــت علــــ  أك 
  عل  أن :373المادة)
 يصع ترديدالأجرة عل  أك ر من صورة واحدة ويل   أعطا هاعل  موج  الصورالي ترهرفعلان.  -2))
فلوأستلجر حانوت عل  أن تكون ل  أجرة معينة أن أستعمل للعطارة، وأن تكون ل ف أجر  أخرى  -1

 تعمل في  الحانوت تعط  اجرت   .أنْ أستعمل للحدادة فتي العملن أس
ونلاحــظ في نـــ  المـــادة الســـابقة الـــذكر أعتـــبرت الأجـــارة صـــحيحة مـــن وقـــت أبـــرا  العقـــد، وفي ذلـــك 
متخـذعل  موقــف القــانون العراقــ ، ومـن الأجــدرأن يفصــرم المشــرع بتحقيــ  أبـرا  العقــد وصــحت  منــذ لحرــة 

ام تحددالأجرة ولبيعة المنفعة وبالتا  في الأجارة القيا  بالعمل، وذلك لأن الاجارة لاتنشت بوصفهاعقدان م
المرددة لايتحق  ذلك إلا عندالقيا  بالعمل كتستغلاس المتجوربالحدادة او النجارة م لان ، لذا تصع الأجارة 

 من وقت القيا  بالعمل وليس من وقت أبرا  العقد.
بالأتفــات لــيس علــ  مقــدار الاجــرة وقــد لا يقدرالمتعاقــدين الأجــرة بطريقــة غــير مباشــرة ، ويكــون ذلــك 

ذاكا، بل عل  أسا  تقديرها فق  ،وهذا الأتفات جائ  تطبيقان للقواعدالعامة الي لاتستل   أن يكون محل 
الالتــ ا  معينــا بذاتــِ .، بــل يكفــ  أن يكــون قــابلان للتعيــن ، ولكــن بشــرط أن تكــون الأســس المتفــ  عليهــا 

 ،  78)ار الأجرة مستقبلان من دون لبس أو غموضواضحة بحي  يمكن بمقتضاها معرفة مقد

                                                        
، د. محمودعبـــدالرحمن 47، د.محمـــدكامل مرســـ  باشـــا، مصدرســـاب  ، ص 54د.أحمـــد شـــر  الـــدين ، مصدرســـاب ، ص  - 76

 .661، د. أسعد دياب ، مصدرساب ، ص 34محمد، مصدرساب  ، ص 
دد أجـرة يراد ترديد الأجرة ان تذكرأك ر من أجرة عل  أن ت بـت الأجـرة الـي يرهرعليهـا لبيعـة أسـت دا  المـتجور ، كـتن تحـ - 75

معينــة، إذاأســتعمل المتجورللتجــارة، وأجــرى أخــرى ان أســتعمل المــتجور للســمكرة، فت بــت الأجــرة علــ  أســا  العمــل الــذي بوشــر فعــلان 
 .45بالمتجور، أنرر: د. محمدكامل مرس  باشا، مصدرساب  ، ص

 .117، د. سعدون العامري ، مصدرساب  ، ص33د.محمود عبد الرحمن محمد، مصدرساب  ، ص - 74
لقــد ذهــ  جانــ  مــن الفقــ  الأســلام  المعاصــرالى الترديــد يعــودالى عــد  صــحة الأجــارة لجهالــة العوضــن ، الا أن الأجــارة  - 73

 تصع ب واس الجهالة وت وس حن بدء العمل، وه  ماتسم  ب)الأجارة المعالاتية . 
،وآيـة ا( 246،ص2996النجـف الأشـر  ،،7آية ا( العرم  السيد محمـد محمـد صـادت الصـدر، مـنه  الصـالحن ،  -أنرر:

 .271، ص1001،المرك العالم  للدراسات الأسلامية ، قو ،1العرم  روم ا( الخميني ، معرفة أبواب الفقة، ط
 .38د. محمود عبدالرحمن محمد، مصدرساب ، ص - 78
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ويلاحـــظ أن لريقـــة تحديـــد الأجـــرة تختلـــف بحســـ  لبيعتهـــا ، فـــتن كانـــت نقـــودا تحـــدد بمقـــدارها، وأن  
كانــت مــن الأشــياء المعنيــة بالــذات فتحــدد ببيــان الشــ ء اــو ينفــ  الجهالــة عنــ ، فــتذا كانــت نصــيبان مــن 

 ، 79)او واضع محصوس اراع  فتفا تحدد ماهية العمل عل 
أمــا أذا م يعــرض لرفــا العلاقــة الأااريــة للأجــرة أو تعــذر أثبــات الأجــرة المــدّع  هــا فــتن الأجــرة تحــدد 
عل  أسا  أجرة الم ل، ويقصد بتجرة الم ـل أجـرة مـتجور فياثـل مـن حيـ  الصـفات والم ايـا للمـتجور المـراد 

، وذلـــك بغيـــة التقليـــل مـــن حـــالات  60)الخبراءتحديـــد أجرتـــِ ، ويحـــدد القاضـــ  أجـــرة  الم ـــل بعدالأســـتعانة بـــ
 من القانون المدني العراق  بقولها))إذا م يتفـ  المتعاقـدان علـ  873البطلان ،وهذا ماجاء في ن  المادة )

 مقدار الأجرة المدع  ها وج  أجرة الم ل  .
ون المـــدني  مـــن القـــان570  مـــن القـــانون المـــدني المصـــري ، والمـــادة )541وهـــذا مانصـــت عليـــ  المـــادة)

  من قانون الموجبات والعقود اللبناني.573السوري والمادة )
ويلاحــــظ أنــــ  لــــيس مــــن الدقــــة أســــتعماس تعبــــير)إذا م يتفــــ  المتعاقــــدان  لأن هــــذا التعبــــير يــــدس علــــ  
الأخـــتلا  في الأجـــرة ، ومـــن ت عـــد  أنعقـــاد العقـــد ،لأن الأجـــرة ركـــن فيـــ  ومـــن أجـــل الدقـــة في الصـــياغة 

رة أنسجا  اللفظ م  المعق كان الأولى بالمشرع أن ين  عل  أن  )إذا أغفـلا المتعاقـدان  ، التشريعية وضرو 
 حع المعق يلدي الى حالة الأتفات عل  الأجرة م  تعذرأثباكا.

وي ار تسا س حوس أتفات ألرا  العلاقة الأاارية عل  بدس أاار محدد، ت حدثت ظـرو  أقتصـادية 
يمــة النقــد، ســواء أكانــت أنخفاضــان أ  أرتفاعــان، في بدايــة العلاقــة الأااريــة أو في أو سياســية أدت الى تغيرق

اثنائها فكيف يمكـن تحقيـ  التـواان لهـذِ  العلاقـة وحمايـة المتعاقـدين مـن تلـك التقلبـات الـي بانـت واقعـان  لا 
 مفر من  ؟

اان لهـــذ  العلاقـــة، الـــي قـــد يبـــدو للوهلـــة الاولى أن نرريـــة الرـــرو  الطارئـــة هـــ  الكفيلـــة بتعـــاد  التـــو 
تـــتل   بتنـــ ف: إذا كـــان العقـــد مـــن العقـــود المســـتمرة التنفيـــذ أوالفـــوري، غـــير أنـــ  ملجـــل، وحـــدثت ظـــرو  
أســت نائية غيرمتوقعــة أدت الى أخــتلاس التــواان العقــدي الــذي كــان موجــودا حــن أبرامــ ، وعلــ  اــو يهــدد 

برعلـ  تنفيـذ ألت ا مــ  الـوارد في العقـد، بـل يــنق  هـذا الألتـ ا  الى الحــد المـدين ةسـارة فادحـة، فالمــدين لا اف

                                                        
غــــداد، دارالحكمــــة للطباعــــة د. ســــعيد مبــــارإ ولــــ  الملاحــــوي  وصــــاح  عبــــد الفــــتلاوي، المــــوج  في العقــــود المســــماة، ب - 79
. وفياتجدرالأشارة الى أن الفقهاء المسلمن أتجهوا الى تحديد الاجرة وفقـان لطبيعتهـا ، فـتن كانـت نقـودان فتحـدد 174، ص2997والنشر،

ن معنيــان قـدرها، وأن كانـت مـن المكـيلات والمواونـات والمعــدودات فتحـدد ببيـان وافـا وكمهـا، وان كانــت الأجـرة حيوانـان فيجـ  أن يكـو 
ومشــاران اليــ  ، كهــذا الجمــل أو هــذ  البقــرة، فــالمهو هــو تحديــد وتعيــن الأجــرة علــ  اــو نــا   للجهالــة، للم يــد أنرــر:  آيــة ا( العرمــ  

 .29، ص2987، النجف،  29السيد عبدالأعل  الموسوي السب واري ، مهذب الأحكا  ، 
 ، وينرر: القرارات القضائية الآتية:44، ص1005 د.عصمت عبدالمجيد، شرم أحكا  عقدالأاار، بغداد، - 60
، أشار إلي : د. عصمت عبد 45قضاء محكمة التميي ، المجلد الراب  ،ص 1/1/2944في    44/ / 786القرارالتميي ي المرقو -

 .43المجيد ، مصدرساب  ، ص
ــــدالخامس، ص 1/2944في /2948/م/466القــــرار المــــرقو  - ــــوجي في شــــرم عقــــد ، أشــــارالي : د. جعفر 292، المجل الفضــــل  ،ال

 . 15، ص 1007الأاار، مكتبة الجيل العري، العرات،
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من خلاس ن  المادة سابقة الـذكر نـرى بـتن القـانون المـدني العراقـ  قـد أجـاا  ، 62)الذي تقض  ب  العدالة
أنقاص الألت ا  فيما إذاحصل أرتفاع بقيمة النقد، فهنا من ح  القاض  أنقاص الألت ا  المره  والمترت  في 

 وهـو المسـتتجر بوصـفِ  مـدين للأجـرة، ولكـن مـا الحكـو إذا أدت تلـك الرـرو  الأسـت نائية ذمة المـدين الا
 الى أنخفاض قيمة النقد،

  مــن القـــانون المـــدني العراقــ  علـــ  أنـــ ف ))إذا لـــرأت 264وقـــد نصـــت  المـــادة)وهــذا يففهـــو ضـــمنان مــن 
تنفيذ الألت ا  العقدي، وأن م حوادل أست نائية عامة م يمكن في الوس  توقعها، وترت  عل  حدوثها أن 

يصبع مستحيلان صارمرهقان للمدين ، بحي  يهدد  ةسارة فادحة، جااللمحكمة بعد المواانة بن مصلحة 
الطرفن أن تنق  الألت ا  المره  الى الحد المعقوس أن أقتضت العدالة ويق  باللان كـل أتفـات علـ  خـلا  

عل  ايادة الألت ا  عل  عات  المدين والمتم ل بالمستتجر   حي  م ين  264ذلك  . فحوى ن  المادة)
وبالتــا  قــد نــ  علــ  أنقــاص مقــدار الأجــرة ولــيس علــ  رفعهــا مــن جانــ  المســتتجر، وعليــ  يكــون هــذا 
الن  عاج ان عن أستيعاب كافة التطورات الي من شتفا أن تخل بالعلاقـة الأااريـة وهـذا بـدور  يـلدي الى 

ية مضطربة وغيرمتواانة ، وبالتا  لابد من تبني أجرة الم ل وقت تغيرقيمة العملة النات  جعل العلاقة الأاار 
عــن تلــك الرـــرو  مراعــاة لجانــ  المـــلجر إذا أنخفضــت قيمـــة العملــة ،ومراعــاة لجانـــ  المســتتجر فيمـــا إذا 

 أرتفعت قيمة العملة ليلدي الى تحقي  التواان مابن الملجر والمستتجر.
 وقت الوفاء بقيمة الأجرة: المطلب الثاني /

يلت   المستتجر بدف  الأجرة المتف  عليها في العقد ، فالمستتجريل   بدف  الأجرة في المواعيدالمتف  عليها 
والمحددة في العقد فتن سكت الطرفان عل  تحديد ميعاد معن للوفاء وج  الرجوع الى العر  والمعموس ب  

، وهذا ماجاء  61)ملخران وج  الألت ا  بتلك الآجاس الي بيّنها العر ، فإذا قض  العر  بوفاء مقدّمان او 
  مــن القــانون المــدني المصــري بقولهــا ))اــ  علــ  المســتتجرأن يقــو  بوفــاء الأجــرة في 584في نــ  المــادة)

 . 67) المواعيد الي يعيّنهاعر  الجهة  
أن  ))ا  عل  المستتجرأن يـدف     عل 549أما قانون الموجبات والعقود اللبناني فقد ن  في المادة)

الأجرة في الأجل المعنّ في العقد، وإذا م يكن في  تعين فبحس  العر  المحل ،وإذا م يكن عـر  فعنـد 
 فاية مدة الأنتفاع ،اواأن يشترط دف  الأجرة مقدمان  .

م يعنّ المتعاقدان يتضع من هذا الن  أن عل  المستتجر دف  الأجرة في مواعيدها المتف  علي  ، فإذا 
موعــدان للوفـــاء بـــالأجرة وجــ  تبـــني العـــر ، وأن أنعــد  العـــر  وجـــ  الوفــاء في فايـــة مـــدة الانتفـــاع ،لأن 

 ،  66)الأجرة تقابل المنفعة المستوفاة أو الممكنة الأستيفاء
                                                        

د. عصمت عبدالمجيد،نررية الررو  الطارئة و دورالقاض  في تطبيقها، واارة العـدس، مركـ  البحـول القانونيـة ، دار الحريـة  - 62
 .18، ص 2997للطباعة والنشر،

، د. محمــــد كامــــل مرســــ  باشــــا، 216،ص2934ار في القـــانون الليــــا ،د. محمـــدعل  عمــــران، شــــرم أحكــــا  عقــــد الأاــــ - 61
 .123مصدرساب  ، ص 

   من القانون المدني الليا.585  من القانون المدني السوري و ن  المادة)556أنرر: ن  المادة ) - 67
 .315، ص2986د. توفي  حسن فر  ،عقد الأاار ، دراسة لحكا  قوانن الأاار، بيروت ،  - 66
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في وقد يتف  عل  تعجيل الأجرة أي دفعها قبل بدء الأنتفاع، أو يتف  عل  تتجيل الأجرة أي دفعهـا 
،  65)آخر مـدة الأنتفـاع ، أويتفـ  علـ  تقسـي  الأجـرة أي دفعهـا علـ  شـكل أقسـاط لـواس مـدة الأنتفـاع

 ،مــن القــانون المــدني العراقــ  علــ  أن ))يصــع أشــتراط تعجيــل الأجــرة 345وهــذا ماجــاء في نــ  المــادة )
 وتتجيلها وتقسيطها الى أقساط تلدى في أوقات معينة  . 

  علـ  أنـ  ))تسـتح  أجـرة كـل مـدة مـن مـدد 645صـري فقـد نـ  في المـادة)أمـا في القـانون المـدني الم
الأنتفــاع عنــد أنقضــائها مــام يوجــد شــرط ةــلا  ذلــك  ، وهــذا يعــني أن الأجــرة تــدف  مــلخران لا مقــدمان، 
بعبارة أخرى ، الأجرة لاتستح  الا إذا أستوفى المستتجر المنفعـة أو  كـن مـن اسـتيفائها مـام يشـترط دفـ  

 . 64)ة مقدمان الأجر 
وبالتا  لتحقي  التواان القانوني مابن الملجر والمستتجر ا  تحديد الوفاء بالأجرة من حي  تعجيلها 
أو تتجيلها بمدة معقولة ، بالنررعل  الررو  الأست نائية ، الي يمـر هـا الـبلاد، ومـا يترتـ  علـ  ذلـك مـن 

 ، ومن ت الأخلاس بتواافا.تقلبات أقتصادية وسياسية ت ع ع استقرارهذِ  العلاقة
  -المطلب الثالث / أثبات الأجرة:

أن المســتتجر هــو المكلــف في أثبــات دفــ  الأجــرة فهــ  تعــد  مــن الألت امــات الأساســية الــي تلقــ  علــ  
عــات  المســتتجرلبقان للقواعــد العامــة، فــإذا كانــت الأجــرة ت يــد قيمتهــا علــ  خمســة آلآ  دينــار فــلا يمكــن 

 بالكتابة ، وإذ كانت الأجرة تقل عن ذلك جاا أثباكابالشهادة، وهذِ  القاعدة  العامة أثبات التصر  الا
 . 63)الواردة في قانون الأثبات العراق  

ض  أثبات العلاقة الأاارية الى ماتقض  بِ  القواعد العامة، فإذا اادت  أما قانون الأثبات الليا فتن  نف
إذا كــان  امــا، بالكتابــة اء بــ  عــن عشــرة جنيهــات وجــ  الأثبــات قيمــة القســ  الــذي يــدّع  المســتتجرالوف

 . 68)القس   دون ذلك جاا أثباتِ  بباق  لرت الأثبات
  علــ  أنــ :))إذا كــان الألتــ ا  التعاقــدي في غــير المــواد 18وقــد نــ  قــانون البيّنــات اللبنــاني في المــادة)

، فلاتجواالشهادة في أثبات وجود الألتـ ا  أو  التجارية ت يد قيمت  عل  عشرة ليرات، أوكان غيرمحدد القيمة
. بالأضــــــافة الى ماتقــــــد  نــــــرى بــــــتن قيــــــا   69)الــــــبراءة منــــــ ، وأنمااــــــ  أن يكــــــون هنــــــاإ دليــــــل كتــــــاي   

المستتجربتسديد قس  من الأااريعتبرقرينة عل  تسليم  للأقساط الشهرية السابقة ، وهذا ماجـاء في نـ  

                                                        
 .125د. لارت الطنطاوي ، مصدرساب  ، ص - 65
، د. اهــدي يكــن ، عقــد الأاــار،  126د.عبــدالراات الســنهوري ، شــرم القــانون المــدني في العقــود ، المصــدر الســاب ،ص - 64

 .47بيروت ، من دون سنة لب  ، ص
دينــار، أو إذا كــان غــير محددالقيمــة فلااــوا أثبــات هــذا التصــر  أوأنقضــائِ  بالشــهاد ...  ، الم يــد أنرــر:  د. عبــا  العبــودي ، شــرم نــت قيمتـ ف ت يــد علـ  خمســة آلآ    مـن قــانون الأثبـات العراقــ  النافـذ علــ  أنـ  )التصــر  القـانوني إذا كا33نصـت المــادة) - 63

 ، ص2993.د. عصـمت عبدالمجيـد، الـوجي  في شـرم قـانون الأثبـات، بغـداد ،106،ص2993احكا  قانون الأثبـات العراقـ  ،بغـداد،
118. 

 .161،ص 2997، الأردن ،2أشارالي : د. منذر الفضل و د. صاح  الفتلاوي و د.كامل سعيد، العقود المسماة ،ط - 68
 .275، ص2934أشارالي : د. محمد عل  عمر،انرر: شرم أحكا  عقد الأاار في القانون الليا،  - 69
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اقــ  بقولهــا))وأن الوفــاء بقســ  مــن الاجــرة قرينــ  علــ  الوفــاء بالأقســاط   مــن قــانون المــدني العر 349المــادة)
السابقة عل  هذا القس  ، حع يقو  الدليل عل  عكس ذلك  ، وهذ  ه  مهمة الملجر الذي يستطي  
أثبات ذلك بالشهادة عندما يكون القس  أقل من خمسـة آلآ  دينـار أمـا إذا تجـاوا هـذا المبلـل فـلا اـوا 

 . 50)لكتابة مام يوجد أتفات أو قانون يقض  ةلا  ذلك أثبات  الابا
 مـن القـانون المـدني المصـري بقولهـا ))الوفـاء بقسـ  مـن الاجـرة 583وهذا ماجـاء أيضـان في نـ  المـادة)

 . 52)قرين  عل  الوفاء بالأقساط السابقة عل  هذا القس  ، حع يقو  الدليل عل  عكس ذلك   
ســلام  يســتند في أثبــات العلاقــة الأااريــة مــن ناحيــة دفــ  الأجــرة الى ومــن الجــدير بالــذكرأن الفقــ  الأ

البينة الش صية، حي  ذه  بعت الفقهاء المسلمون الى أن  إذا تنااع الملجر والمستتجر في أصل الاجارة 
، ، فتن أثباكا عل  من أدع  سواء أكان المالك أو المستتجر، بعبارة أخرى إذا كانـت لديـة بيّنـ  قفـدّ  قولـ ِ 

والاحفلـفّ المنكـر، لأن البينـة علـ  المـدع  واليمـن علــ  المنكـر، أمـاإذام ت بـت الأجـارة  واسـتوفيت المنفعــة 
ل مــت أجــرة الم ــل، أمــا إذا أنصــ  النــ اع لاعلــ  أصــل الأجــارة وأنمــاعل  الأجــرة، فــتذا أدعــ  المــلجرالاجرة 

رهــا الآخــر لابــد مــن أثباكــا، فــاذا م ت بــت بــتلف  دينــار، وقــاس المســتتجربتلف دينــار، فــان ال يــادة الــي ينك
 . 51)سقطت الدعوى فلا يستح  الا بما يعتر  ب  المنكر

المبحث الثاني / التوازن القانوني للأجرة فتي قتانون أيجارالعقارالمعتدل 

 :1999لسنة   65رقم 

ت، الــي جــاءت قــوانن الأجــرة بنصــوص قانونيــة تحــدد فيهــا حــدودان لبــدلات الأاــار الخاصــة بالعقــارا
تخض  لأحكا  تلك القـوانن، لحمايـة المسـتتجرمن رفـ  بـدلات الأاارحيـاس تنـام  أامـة السـكن في أغلـ  
البلــدان، وفي ضــوء ذلــك ســو  نقســو هــذا المبحــ  الى ثــلال مطالــ ، نتنــاوس في الأوس تحديــد مقــدار 

  ال الــ  نبحــ  في الأجــرة، وفي المطلــ  ال ــاني ســو  نــتكلو عــن وقــت الوفــاء بقيمــة الأجــرة،وفي المطلــ
 -أثبات الأجرة، وهذا ماسنتناول  تباعان:

 -المطلب الأول / تحديد مقدار الأجرة:
علـــ  حـــد أقصـــ  لبـــدلات الأاـــار بالنســـبة   1000 لســـنة54لقـــد نـــ  قـــانون أاارالعقارالمعـــدّس رقـــو)

 -فيها: ، وذلك في الفقرة الأولى من المادة الرابعة، الي جاء 57)للعقارات المشمولة بتحكام ِ 
                                                        

، د. محمدكامل مرسـ   110، مصدرساب  ، ص ، د. لارت الطنطاوي 178د. سعيد مبارإ وآخرون، مصدرساب ، ص - 50
 .118باشا ، مصدرساب  ، ص 

 .2969لسنة  86 من القانون المدني السوري رقو 555أنرر: المادة ) - 52
، أبوالقاســو نجــو الــدين  610،ص2986آيــة ا( العرمــ  الشــي  مرتضــ  البروجــردي، مســتند العــروة الــوثق  ، النجــف ،  - 51

 .253رائ  الأسلا  في مسائل الحلاس والحرا  ، من دون سنة لب  ، صجعفر بن الحسن الحل  ، ش
 -كما يل :  6/20/1000الصادربتاري   54نصت المادة الأولى من قانون أاار العقار المعدس رقو  - 57
بغـــداد  تســـري أحكـــا  هـــذا القـــانون علـــ  العقـــارات المبنيـــة المـــلجرة لأغـــراض الســـكق للعـــراقين الواقعـــة ضـــمن حـــدود أمانـــة -2))

 البلديات.
 مــن هـذِ  المادةوتخضــ  في أاارهـا الى أحكــا  القـانون المــدني أو القـوانن الخاصــة 2تسـت ق العقـارات الأتيــة مـن أحكــا  الفقـرة) -1
 لها: 
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 لا ت يد الأجرة السنوية للعقارات المشمولة بتحكا  القانون عل  النسبتن الآتيتن:-2))
 من القيمة الكلية في العقارات ، أو الشق  المعدّة للسكن الملجر لهذا الغرض. %5 -أ
 من القيمة الكلية في العقارات أو الشق  الملجرة عل  شكل غر  للسكن. %3 -ب
  مــن هــذ  المــادة كلمــا أقتضــ  الأمــر 2ء ايــادة النســبتن المنصــوص عليهــا في الفقــرة)لمجلــس الــوارا -1
 ذلك.
أو بعـــد  مــــن  2/2/2998تســـت ق العقـــارات المعــــدّة للســـكق المبنيــــة حـــدي ان وأكتمـــل بنا هــــا في  -7

تن   من هذ  المـادة. وقـد صـدر قـانون أاـار العقـار نسـبان متفاوتـة بحسـ  صـفة العقـار، فـ2أحكا  الفقرة )
 مـن القيمـة %5كان العقارملجرانعل  شكل شق  معدّة للسكن فتن بدس الأاـار اـ  أن لا ي يـد عـن )

 ، 56)الكلية للعقار
 ،مــن القيمــة الكليــة %3أمــا إذا كــان علــ  هيةــة غــر  ســكنية فيجــ  أن ت يــد بــدس الأاــارات عــن)

تـلجر علـ  شـكل غـر  للسـكن  للعقار،والراهر أن هذا التفاوت في النس  يعود الى كون العقارات الي
 ،  55)تكون معرّضة للأندثار السري  فيا يستوج  أجراءالصيانة المستمرة عليها

وتجدر الأشارة الى أن نس  بـدلات الأاـار المنصـوص عليهـا تعـدّ مـن النرـا  العـا  ،وبالتـا  إذا أتفـ  
د عـن النسـ  المحـددة بالقـانون المتعاقدان عل  تجاوا هذ  النس  حينةذيعـد الأتفـات بـاللان في حـدود مـااا

، وقــد أجــاا قــانون   54)فيــتو تخفــيت بــدس الأاــارالى النســ  المنصــوص عليهــا لبقــان لنرريــة أنتقــاص العقــد
أاـــار العقـــار المعـــدس في الفقـــرة ال انيـــة مـــن المـــادة الرابعـــة لمجلـــس الـــواراء ايـــادة تلـــك النســـ  كلمـــا أقتضـــ  

لن  تحقي  تـواان لهـذِ  العلاقـة في ظـل الرـرو  الأسـت نائية أو الأمرذلك، والراهر أن المشرع حاوس هذا ا
التقلبــات الأقتصــادية، ألا أن المعالجــة م تكــن دقيقــة  فلــو يحــدد المشــرع حــدود معينــة في حالــة ايــادة تلــك 
النس ، فضلان عن ذلك نرى بـتن المشـرع أجـاا ايـادة تلـك فقـ  وم يفصـرمّ  ـواا تخفيضـها، لـذا كـان مـن 

شـــرع أن يـــن  علـــ  تبـــني أجـــرة الم ـــل في ظـــل الرـــرو  الـــي تـــلدي الى أنخفـــاض أو أرتفـــاع قيمـــة الاولى بالم
العملـة أو العقـار، وذلــك للمحافرـة علـ  تــواان تلـك العلاقـة في كــل الرـرو  والتقلبـات الــي قـد تحــدل، 

العقــارات  مــن المــادة الرابعــة مــن قــانون أاــار العقــار المعــدس أن المشــرع أســت ق 7)ويلاحــظ مــن نــ  الفقــرة
، مــن النســ  المنصــوص عليهــا في القــانون، ونــرى أن ذلــك 2/2/2998المبنيــة حــدي ان وأكتمــل بنا هــا في 

سيلدي الى دف  الملجر الى أستغلاس أامة السكن ودف  بدلات الأاار، مادا  أن الأجرة لاتخض  للنس  

                                                                                                                                            
 العقارات المعدّة للسكق الي تلجرها الدولة أو الأش اص المعنوية العامة للعاملن فيها. -أ

 الي تلجرها الدولة أو الأش اص المعنوية العامة والي يصدر واير المالية بيانان بتست نائها. العقارات المعدّة للسكق -ب
 العقارات الملجرة لغير العراقين أش اص أو هيةات.   - 
وهــو مايقصــد بالقيمـة الكليــة للعقـار  1000لسـنة  54بيّنـت الفقـرة الرابعــة مـن المــادة الرابعـة مـن قــانون الأاـار النافــذ رقـو  - 56

 مجموع الأرض والبناء وقت التقدير الذي تجر  السلطة المالية تنفيذان لأحكا  هذا القانون.
 .14، د. جعفر الفضل  ، مصدرساب  ، ص33، ص 2983، بغداد ، 2كاظو الشي  جاسو ، قواعد أاارالعقار، ط  - 55
المــادة الرابعــة مــن قــانون أاــار العقــار المعــدس رقــو   مــن القــانون المــدني العراقــ ، والفقــرة ال انيــة مــن279أنرــر: نــ  المــادة) - 54

  .1000 لسنة )54)
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، مـن  2/2/2998 ان وقبـل تـاري  المنصوص عليها في قـانون أاـار العقـار بالنسـبة للعقـارات المشـيدة حـدي
خلاس ما سب  ذكـر  نـرى أن المشـرع أراد ايـادة المشـيدات العقاريـة السـكنية مـن خـلاس ألقائهـا علـ  عـات  
الأفـــراد، في حـــن أنـــ  كـــان علـــ  المشـــرع أن يعـــوّس ر و  الأمـــواس العامـــة في توجيههـــا اوايـــادة المشـــيدات 

واجـ  الدولـة أتجـا  موالنيهـا وشـعبها ، فكـان مـن الأولى  العقارية السـكنية بالدرجـة الأسـا  ، لان ذلـك
عد  السع  الى هد  التواان في هذ  العلاقة للتنصل من الواجبات ، والي يففترض أن تقو  ها الدولة بدلان 
من محاولة ألقائها عل  عات  الأفراد ، لذا كان من الاولى أن تبق  تلك العقارات الخاضعة للنس  المحددة 

ون أاار العقار لأنتفاء علة أحالتها الى القانون المدني في ظل تفاقو أامة السكن ، فضلان عن ذلك في قان
فقد نصت الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من قانون أاار العقار المعدس عل  أن  ))وللملجر أو المستتجر 

بعــان للتقديرالجديــد بــدس الأاــار للــ  تقــدير القيمــة الكليــة للعقــار المــتجورمرة كــل خمــس ســنوات، ويعــدس ت
 من هذ  المادة  .  2)عل  وف  النسبتن المنصوص عليهما في الفقرة 

يتضــع مــن هــذا الــن  أن المشــرع حــاوس أن يحقــ  نوعــان مــن التــواان في الســمام للمــلجر أو المســتتجر 
ت تقلبـات في لل  تقدير القيمة الكلية للمتجور مرة واحدة كل خمس سنوات، ولكـن مـا الحـل إذا حـدث

قيمة العقار قبل مض  خمس سنوات ؟ فهل عل  ألرا  العلاقة الأاارية الأنترار تحت ظل عد  التواان 
 حع مرور كل تلك المدة ؟  

لذا كان من الأولى تبني أجرة الم ل في تلك الررو  م  الابقاء عل  هذا الن  ولكن ليس علـ  هـذا 
سنوات لأعـادة تقـدير القيمـة الكليـة للعقـار، وهـ  مـدة لويلـة الحاس، إذا أن الن  يشترط مرورمدة خمس 

إذا ما قورنت تلك المدة بالتقلبات الأقتصادية والسياسية المتسارعة، لذا كان من الأجدر تحديدها بسنتن 
 بدلان من تلك المدة مراعةن لهذِ  التقلبات.

 المطلب الثداني / وقت الوفاء بقيمة الأجرة:
علــ  أن الوفــاء بــالأجرة يكــون بتقســاط  1000لســنة  54العقــار المعــدّس رقــو لقــد نــ  قــانون أاــار 

شهرية ، وقض  ببطلان الاتفات ةلا  ذلك ، خشية أستغلاس الملجرللمستتجر بتسـتيفاء الأجـرة مقـدّمان 
عـن مـدة لويلـة قـد يعج المسـتتجرعن الوفـاء هـا حـن أبـرا  العقـد، وهـذا ماجـاء في الفقـرة الاولى مـن المــادة 

لعاشرة من قانون أاار العقار المعـدّس بقولهـا ))تـدف  سـلفا أجـرة العقـارات المشـمولة بتحكـا  هـذا القـانون ا
بتقساط شهرية بصر  النررعن مدة سريان عقـد الأاـار، ويقـ  بـاللان كـل أتفـات يقضـ  ةـلا  ذلـك ، 

الأجــرة شــهريان أو بقســ  وأذا كــان المــلجر هــو الدولــة أو الأشــ اص المعنويــة العامــة فللمســتتجر أن يــدف  
 واحد أو أك ر  .

ومن خلاس ما تقد  نرى بتن المشرع في هذ  الفقرة أخر  الأجرة من نطات قانون أاار العقار وأدخل  
في نطات القانون المدني من حيـ  دفـ  الأجـرة إذا كـان المـلجر الدولـة أو الأشـ اص المعنويـة حيـ  ذهـ  

http://abu.edu.iq



 
 

766 

 31 :ال دد

 

اء في الفقـــرة الأولى هـــو مراعـــاة جانـــ  في تـــرإ حريـــة تســـديد ،الى ســـب  هـــذا الأســـت ن 53)بعـــت الفقهـــاء 
 الأجرة للمستتجر. 

وقدنصـــت الفقـــرة ال انيـــة علـــ  أنـــ  ))اـــوا دفـــ  الأجـــرة وفقـــان لمـــا نصـــت عليـــ  الفقـــرة الســـابقة بوســـطة 
 الكات  العدس أو بحوالة مصرفية أو بريدة لحساب الملجر  .

رة سـابقة الـذكر نـرى بتنـ  أراد أسـباا التـواان القـانوني ومن خلاس مـا نـ  عليـ  المشـرع العراقـ  في الفقـ
من خلاس منع المستتجر صلاحية الوفاء بالأجرة بوسـالة كاتـ  العـدس أوبحوالـة مصـرفية أو بريديـة خشـية 

 أمتناع الملجرمن أستلا  بدس الأاار.
مــن الأجــرة، أمــا الفقــرة ال ال ــة فقــد نصــت علــ  أنــ  )))إذا أمتنــ  المــلجر عــن قــبت القســ  المســتح  

فللمستتجر أن يوّدع  لدى كات  العدس في المدينة الي يق  فيها العقار خلاس خمسة عشر يومان من تاري  
 أستحقاق  ويتحمل الملجر مصاريف الأنذاروالأيداع ،وتستقط  من القس  المودعّ  .

نــاع المــلجر عــن نــرى أن المشــرع في الفقــرة ســابقة الــذكر قــد مــنع المســتتجر ضــمانة أخــرى في حالــة أمت
قــبت الأجــرة الا وهــ  أن يــوّدع المســتتجر الأجــرة لــدى كاتــ  العــدس خــلاس خمســة عشــر يومــان مــن تــاري  
أســـتحقاق   حـــع لا يتـــذرع المـــلجر بعـــد  أســـتلا  الأجـــرة ليطالـــ  بالت ليـــة، وحســـنان فعـــل المشـــرع بتلــــك 

 الضمانات.
قارات الي تسـتتجرها الدولـة أو الأشـ اص وفي الفقرة الرابعة فقد ن  القانون عل  أن ))تراع  في الع
 المعنوية العامة شروط دف  الأجرة المنصوص عليها في العقد  .

نرى أن هذ  الفقرة ه  واضـحة الدلالـة ، فـالأجرة تـدف  علـ  وفـ  شـروط العقـد أن كانـت الدولـة أو 
في كيفيـة دفـ  بـدلات ملسساكا مستتجرة، ومن ت فتن الدولة وملسساكا قد منحها المشرع حريـة واسـعة 

الأاار سواء كانت ملجرة أو مستتجرة، وكان من الأولى أخضاعها لقانون أاـار العقـار في دفـ  الأقسـاط 
 شهريان ، وذلك لمن  الأستغلاس المحتمل والأسباا التواان عل  هذِ  العلاقة.

دة لبـــدس علـــ  نســـ  محـــد ، 58) 2963  لســـنة 212وقـــد نـــّ  قـــانون أاـــار الأمـــاكن المصـــري رقـــو )
الأاار لا اوا مجاواكا ، أذ نصت الفقرة الأولى من المادة الرابعة مـن هـذا القـانون علـ  أنـ  ))لا اـوا أن 

  علـــ  أجـــرة شـــهر أبريـــل 2962ت يـــد الأجـــرة المتفـــ  عليهـــا في عقـــود الأاـــار الـــي أبرمـــت منـــذ أوس مـــايو 
   2962المصـــري أجـــرة شـــهر أبريـــل     أو اجـــرة الم ـــل  لـــذلك الشـــهر.....  . وقـــد أتخـــذ المشـــرع2962

أساسا يستند ألي  لحساب الحد الأعل  للأجرة ، لأن هذا التاري  هـو السـاب  علـ  ظهـور أامـة السـكن ، 
وأن بـــدلات الأاـــار في ذلــــك الوقـــت كانــــت متلوفـــة ومنطقيـــة مــــ  الأســـعار الطبيعيــــة ،أمـــا أذا أتضّــــع أن 

                                                        
 .163د. سعيد مبارإ وآخرون ،مصدرساب ، ص - 53
وجديران بالذكر أن الفقهاء المسلمن ذهبوا الى أن الملجر لايستح  الأجرة الا بتسلو العن وتستقر ملكيـة الأجـرة بتسـتيفاء  - 58

ل الملكيـة للطـرفن مـرتب  بتماميـة العقـد ، وجـواا المطالبـة موقـو  علـ  تسـليو ، لان المنـاف  معدومــة المنفعـة أو مـا جـاء في حكمـ  فاصـ
، والسيد محمدحسن العامل  ، ال بدة 45أنرر: آية  ا( العرم  السيد عبد الأعل  السب واري ،مصدر ساب  ، صوالمعدو  لا يملك. 

 .71، الشي  مرتض  البروجردي ، مصدر ساب ، ص204، ص 2995، بيروت ،2، ط5الفقهية في شرم الروضة البهية ،  
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لا تخضـــ  الى النســـ  المةويــة المـــذكورة ، الـــي   ـــل    ، فتفـــا 2966العقــارت قـــد أنشـــةت بعـــد أوس ينــاير 
 القاعدة العامة ، وأنما تخض  الى نس  مةوية أخرى لا اوا تجاواها كذلك.

في المادة العاشرة عل  أن  ))وللمستتجر بالرغو مـن   2996وأيضا ن  قانون الأاارات اللبناني لسنة 
   .كل أتفات  لف أن يدف  بدس الأاار مشاهرة وسلفان 

وعلــ  ذلــك فــتن المشــرع اللبنــاني قــد مــنع المســتتجر ميــ ة دفــ  البــدس مشــاهرة بــالرغو مــن كــل أتفـــات 
 الف، ومن البديه  أن هـذا الـن  جـاء لحمايـة المسـتتجر مـن أحتمـاس أسـتغلاس المـلجر لـ ف ليضـمن بنـود 

المسـتتجر فعـلان بمنفعـة  العقد مااعل  يتسلو بدلات أاار لمدة لويلة ولاحقة وبدفعـة واحـدة قبـل أن ينتفـ 
 . 59)المتجور

 المطلب الثدالث / أثبات الأجرة:
علــ  أن أثبــات عقــد  1000لســنة  54لقــد نــ  المشــرع العراقــ  في قــانون أاــار العقــار المعــدّس رقــو 

الأاار من حي  الأجرة بالنسبة للعقارات المشمولة بتحكا  هذا القانون تتو  مي  لرت الأثبات، وذلك 
قواعــد العامــة في الأثبــات ليكــون بم ابــة الــن  الخــاص يقيــّد نصــوص الأثبــات العامــة هــذا الشــتن، خلافــان لل

وذلك أنصافا للمستتجر من أجحا  الملجر في رفضِ  لتحرير عقـد الأاـار  هيـدان لأنكارالعلاقـة الأااريـة 
لرابعة من المادة السابعة ومايترت  عليها من أخلاء المتجور بوصف شاغل  غاصبان، وهذا ماجاء في الفقرة ا

  -  عل  أن ف:1000 لسنة)54المعدّلة بالقانون رقو)
عل  المـلجر والمسـتتجر تحريـر عقـد الأاـار كتابـة وأيـداع نسـ ة منـ  لـدى ضـريبة العقـار ومكتـ   -))أ

  يومان من تاري  أبرامِ   70المعلومات أو مرك  الشرلة عند عد  وجود المكت  في مدة لا تتجاوا )
إذا م يحرر عقد الأاار او م توّدع نس ة منـ  وفـ  السـند )أ  مـن هـذ  الفقـرة، ومضـت سـنة  -))ب

فــتك رعل  الأتفــات علــ  عقــد الأاــار وأشــغاس المســتتجرالمتجور مــن دون منااعــة تحريريــة مــن المالــك، وكــان 
الأاـار وشـرول   ميـ  المالك أو من يم لـ ف مقيمـان في العـرات خـلاس المـدة المـذكورة فللمسـتتجر أثبـات عقـد 

 . 40)لرت الأثبات   
وتجـــدر الأشـــارة الى هـــذا الحكـــو الأســـت نائ  متعلـــ  بالعقـــارات الم صصـــة للســـكن أي الـــي تـــدخل في 

باق  العقـارات كالمكاتـ  التجاريـة أوالصـناعية فتفـا تبقـ  محكومـة بالقواعـد  اما،العقار نطات قانون أاار 
ثبـــات ، هـــذا وكـــان مـــن الأولى تعمـــيو هـــذا الـــن  الأســـت نائ  علـــ  العامـــة المنصـــوص عليهـــا في قـــانون الأ

العقـارات الم صصـة للأغـراض التجاريــة أو الصـناعية ، لأن وجـود شـاغل للعقارمــدة سـنة مـن دون منااعــة 
 تحريرية  يدس عل  تحق  العلاقة الأاارية.

                                                        
  علــ  أنــ  تســري أحكامــ  ))فيمــا عــدا أراضــ  الفضــاء علــ   2963  لســنة 212تــن  المــادة الأولى مــن القــانون رقــو ) - 59

 أو غير مفروشة  .الأماكن وأج اء الأماكن عل  أختلا  أنواعها الملجرة للسكق أو لغير ذلك من الأغراض ، سواء أكانت مفروشة 
الكــرخ،  28/21/1000في  1000/أاارعقــار/342الكــرخ ، القــرار 23/21/1000في  1000/أاارعقــار/341القــرار - 40

 .9أشار الي  ، هادي ع ي  عل ، المباد  العامة القانونية في قضاء محكمي أستةنا  بغداد الكرخ بصفتها التميي ية ، ص 

http://abu.edu.iq



 
 

764 

 31 :ال دد

 

صـوص خاصـة متعلقـة بتثبـات ونرى بـتن المشـرع اللبنـاني في قـانون الموجبـات والعقـود اللبنـاني قـدجاء بن
 علــ  أن ))عقــد أاــار 561العلاقــة الأااريــة، إذا كــان المــتجور عقــاران والعقــد غــير محــرر، إذا نصــت المــادة)

العقارات غير الخط  لا يمكن أثبات  قبل تنفيذ  الا بتعترا  الش   المدع  علي  بوجودالأاار، أو بحلف  
رهانان عل  وجود الأاار ، ويعنّ البدس عنـد أخـتلا  المتعاقـدين اليمن ، وذا كان هناإ بدء تنفيذ فيعد ب

 بواسطة أحد الخبراء ، وتحدد مدت  بمقتض  عر  البلد...  .
يتضع من هذا الن  أن العقد إذا كان غير محرر وم يتو البدء بتنفيذ  فلا بد لأثبات  من أقرار المدّع  

ن القانونيـة ، امـا إذا تحقـ  البـدء بالتنفيـذفتن ذلـك يعـد  دلـيلان علي  بوجـود العلاقـة الأااريـة أو بتتديـة اليمـ
علـــ  وجـــود عقـــد الأاـــار ، أي أن البـــدء بالتنفيـــذ تعفـــ  المســـتتجر مـــن أثبـــات العلاقـــة الأااريـــة بوصـــفها 
متحققــة بــدليل التنفيــذ،ألا أن مايلخــذعل  هــذا الــن  هــو أن البــدء بالتنفيــذ قــد يعــبّر عــن حالــة غصــ  

تعبّر بالضرورة عن أستةجارالعقار، لذا كان الأولى أن يمـر علـ  البـدء بالتنفيـذ مـدة معقولـة مـن العقار، ولا 
 دون منااعة من الملجر ليستدس بموجبها تحق  الأاار لا الغص .

 -الخاتمة: 

مــن خــلاس ماتقــد  ذكـــر  لا بــد لنــا مــن أن نبـــن أهــو النتــائ  والتوصــيات الـــي توصــلنا اليهــا في هـــذ  
     كالآتي:الدراسة و 

 -النتائج: –أ 
منحت القوانن حرية واسعة لطرفي العلاقة الأاارية في تعين لبيعة الأجرة الي يتقاضاها الملجر،  -2

 فقد تكون مبلل من النقود أو أي ماس آخرما دا  هذا لا نل بالتواان المنشود للعلاقة الأاارية.
لأســـتقرار في التـــواان للعلاقـــة الأااريـــة ، أقـــرّت مـــن أجـــل التقليـــل مـــن حـــالات الـــبطلان وتحقيـــ  ا -1
  من القانون المدني العراق  عل  تبني أجرة الم ل، في حالة م يحدد ألرا  العقد مقدار الأجرة 378المادة)

 أو تعذرأثباكا والي يتو تحديدها من خلاس الأستعانة بالخبراء.
 العقــارات المبنيــة 1000 لســنة)54رالعقــاررقو )نــرى بــتن المشــرع العراقــ  قــد أســت ق في قــانون أاا -7
أو بعـد هــذا التــاري  مــن النســ  المعينــة والمحـددة لبــدلات الأاــار ، وأخضــ  الأجــرة فيهــا  2/2/2998في 

للقانون المدني ، وذلك في محاولة لدف  ر و  الأمواس الخاصة او الأست مار العقاري، الا أن هذا الحل قد 
 لاقة الأاارية و وض  المستتجر تحت رحمة الملجر نتيجة تفاقو أامة السكن.أثر سلبان عل  تواان الع

 -التوصيات:  –ب 
  لمجلــــس 1000  لســــنة)54 مــــن قــــانون أاــــار العقــــار رقــــو )6 مــــن المــــادة )1أجــــاات الفقــــرة ) -2

 الواراءايــادة نســ  بــدلات أاــار العقــارات الســكنية كلمــا أقتضــ  الأمــر ذلــك، ونقــترم في هــذا الشــان أن
يتبق المشرع أجـرة الم ـل في ظـل الرـرو  الـي تـلدي الى أنخفـاض أو أرتفـاع قيمـة العملـة ،وذلـك مـن أجـل 

 المحافرة عل  تواان العلاقة الأاارية ، لا سيما أن الن  يَسمع بال يادة ولا يسمع بالت فيت.
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اار بكافة لرت   من المادة الساب  عشر، للمستتجر أثبات عقد الأ6أجاا المشرع في الفقرة)ب/ -1
الأثبــات ، إذا مضــت مــدة ســنة فــتك ر علــ  عقــد الأاــار و أشــغاس المســتتجر للمــتجور مــن دون منااعــة 
تحريرية من المالك أو من يم ل  خلاس تلك المدة ، ونقترم في هذا الشتن تعديل هذا الن  بالقوس عل  أن  

اس المــتجور مـن دون منااعــة تحريريـة مــن للمسـتاجر أثبــات عقـد الأاــار بكافـة لــرت الأثبـات في حالــة أشـغ
الملجر، لأن العلاقة الأاارية قد تصدر من غير المالك ، وحصر المنااعة التحريرية بالمالك لا يحق  الحكمة 

 التشريعية من الن .
 ، علــ  أســت ناء 1000 لســنة)54  مــن المــادة ال ال ــة قــانون أاــار العقــار رقــو)7نصــت الفقــرة ) -7

،أو بعــد هــذا التــاري  مــن النســ  المحــددة لبــدلات الأاــار ،  2/2/2998أكتمــل بنا هــا العقــارات الــي 
ونقترم أخضاع هذِ  العقارات للنس  المنصوص عليها في قانون أاار العقار، وذلـك لأن العلـّ  التشـريعية 

دلات مــن تحديــد بــدلات الأاــار هــ  أامــة الســكن ،ومــا يواكبهــا مــن أحتمالأســتغلاس المــلجر لهــا ورفــ  بــ
 الأاار ، مااالت تلك العل  قائمة، ولا مسوا لأست ناء تلك العقارات من هذِ  النس .
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